أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين

اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.
كان كلامنا المتقدم في بيان المصطلح الدائر على ألسنة الأصوليين من أن العناوين والمفاهيم على ثلاثة أقسام، عناوين حقيقية وهي التي لها ما بإزاء، وعناوين اعتبارية، وهي التي توضع من قبل المقنن أو العرف من أجل تسهيل صياغات الأحكام الشرعية على هذه العناوين الاعتبارية، وعناوين انتزاعية، وكان كلامنا في بيان المراد من العنوان الانتزاعي. 
الماتن حفظه الله يبين قبل ذكر المصطلح الأصولي في العنوان الانتزاعي يبين مطلباً ومن ثم يدخل في بيان ما يراد بالعنوان الانتزاعي أصولياً، أما المطلب فهو ما مر علينا بالأمس الماضي، عندما قال الماتن: إن الأمر الانتزاعي مأخوذ من الانتزاع، وماذا يراد بالانتزاع؟ قال والمراد بالانتزاع استحصال العنوان من الجهة المقومة لمفهوم هذا العنوان، استحصال العنوان من جهة تقوم هذا المفهوم، بمعنى أن حقيقة هذا المفهوم بلحاظ هذه الجهة المتقوم بها المفهوم، ولذا يقول بناءً على هذا المعنى للعنوان الانتزاعي سوف تشترك في هذا المعنى جميع العناوين، سواءً كانت عناوين حقيقية أو اعتبارية أو انتزاعية، ولذلك يقول فتشترك فيه جميع العناوين، فالعناوين الذاتية تنتزع من مقام  الذات، كما قلنا في الكليات العقلية، ننتزعها من الذات، والعناوين العرضية تنتزع من الذات بلحاظ انطباق العرض على الذات، على اختلاف الأعراض، لأن الأعراض أيضاً مختلفة، فتارة تكون الأعراض خارجية، وأخرى العرض نفسه عنوان اعتباري، ثم قال والعناوين الإضافية، لأنه عندنا أيضاً قسم من العناوين نسميه عنواناً إضافياً، مثل الفوقية والتحتية والمشابهة، والعناوين الإضافية تنتزع من وجود نسبة بين الذات وغيرها، بين شيء وشيء آخر يغايره، مثل ماذا؟ مثل الفوقية والبنوة، والأبوة، والعلية، والمعلولية، هذه عناوين إضافية، فإذا ما هو المراد بالعنوان الانتزاعي؟ أو ما هو المراد بالأمر الانتزاعي؟ المراد استحصال العنوان، من جهة يتقوم هذا العنوان بها، سواءً كان هذا العنوان من العناوين الحقيقية أو الاعتبارية أو الإضافية، اتضحت لنا الفكرة؟ لكن نحن هل أصولياً نريد بالعنوان الانتزاعي هذا المعنى الذي يعم المصطلحات الثلاثة والأقسام الثلاثة أم لا؟ يقول الماتن لا، الأصوليون عندما يعبرون عن أمر بأن هذا الأمر من العناوين الانتزاعية، لهم ـ للأصوليين ـ مصطلح، ويرى الأصوليون أن العنوان الانتزاعي في قبال العنوان الاعتباري  والعنوان الحقيقي، فالعنوان الانتزاعي لدى الأصوليين هو قسيم للعنوانين الآخرين وهما العنوان الحقيقي الذي له ما بإزاء والعنوان الاعتباري  الذي له الماصدق، ولكن الماصدق في عالم الاعتبار، كما مثلنا الملكية والرقية والحرية والمسجدية وما إلى ذلك من العناوين الاعتبارية، إذاً عرفنا أن مصطلح الأصوليين في العنوان الاعتباري لا يراد به هذا العموم على إطلاقه الشامل للأقسام الثلاثة، بل العنوان الانتزاعي في لسان الأصوليين قسيم للعنوانين الآخرين، ولذا يقول إن بعض الأصوليين أراد أن يشرح حقيقة العنوان الانتزاعي، المحقق النائيني  رحمه الله يريد أن يبين لنا حقيقة العنوان الانتزاعي، يقول: انظر، العنوان الانتزاعي هو العنوان الذي لا وجود له إلا بوجود منشأ انتزاعه، الضابطة في العنوان الانتزاعي أنه عنوان لا وجود له إلا بوجود منشأ انتزاعه.


بمعنى يقول النائيني معمقاً لما أورده، بمعنى أنه في قبال العنوانين الآخرين الذين أحدهما عنوان حقيقي يحكي عن وجود خارجي، وآخر عنوان اعتباري يحكي عن وجود معتبر من لدن عرف أو شخص أو شرع أو أهل فن خاص، عندما يعتبر أهل الفنون الخاصة، أيضاً لهم اعتبارات خاصة بهم، ولذلك يقول: وقد ذكر بعض الأعاظم أنه ـ العنوان الانتزاعي ـ أنه الذي لا يكون له نحو تقرر ووجود لا في وعاء العين كالعناوين الحقيقية، ولا في وعاء الاعتبار، مثل العناوين الاعتبارية، بل يكون وجوده بانتزاعه عن منشأ الانتزاع ، الموجود في عالم العين، يعني في الحقيقة هناك منشأ، هناك جهة، هناك لحاظ يلحظه من يريد أن يطلق هذا العنوان الانتزاعي ، يلحظ تلك الجهة والحيثية ويطلق العنوان، بلحاظ أن العنوان ناشئ، منتزع من تلك الحيثية والجهة، مثل ماذا؟ نقول مثل العلية، المنتزعة من العلة والمعلول الخارجيين، علية في الحقيقة من أين ننتزعها، من كون شيء يؤثر في شيء آخر بإيجاده، فنحن نلحظ حيثية التأثير والمؤثرية والمتأثرية بين هذين الشيئين ، فنسمي المؤثر بلحاظ تأثيره في المؤثَّر فيه، نسميه علة، ثم ننتزع مفهوم العلية من حيثية المؤثرية والمتأثرية، ننتزعه من هاتين الحيثيتين المرتبطتين معاً، هذا إذا كان لاحظنا العنوان الانتزاعي باعتبار أن منشأ الانتزاع وجود خارجي حقيقي، ثم انتزعنا العنوان الانتزاعي من حيثية ذلك الوجود الخارجي، في بعض الأحيان نحن عندنا عنوان انتزاعي، لكن لا ننتزع هذا العنوان الانتزاعي من وجود خارجي، وإنما ننتزعه من وجود اعتباري، مثل ماذا أيها المحقق النائيني ؟ يقول: أو الموجود في عالم الاعتبار،  كالعقد الذي يكون سبباً للزوجية والملكية، يقول انظر الزوجية والملكية وجودان اعتباريان لكن العقد سبب لإيجاد هذين الوجودين الاعتباريين، لكن أنظر، باعتبار أن منشأ الإنتزاع للعقد من الوجود الاعتباري  المتحقق من هذا العقد، كان سبب الاعتباري  اعتبارياً، كان سبب الاعتباري ـ الملكية أو قلنا الزوجية ـ أمران اعتباريان، فالسبب لتحققهما، السبب الاعتباري  يقول المحقق النائيني  أيضاً يكون أمراً اعتبارياً، واضح ماذا يقول المحقق النائيني؟ نحن طبعاً سوف يأتينا إن شاء الله من لدن الماتن تعليق يقول العبارة فيها اضطراب في بيان المطلب، لكن الآن إذا تلاحظون، تدققون على ما أفاده الماتن، هو من أين، كيف جعل أمراً انتزاعياً؟ منشأه، منشأ الأمر الانتزاعي أمر اعتباري، يعني أنشأنا أو حصلنا عنواناً انتزاعياً من أمر اعتباري متحقق به، بهذا الشكل يقول، على كلٍ، النائيني لماذا توصل إلى هذا المطلب؟ إذا تفكرون قال بما أن نحن الآن ننتزع العلية، من هذه الحيثية، حيثية المؤثرية والمتأثرية ، أو قولوا من حيثيتين، فكذلك ننتزع العقدية أو العقد من حيثية السببية التي يحققها العقد للأمر المعتبر وهو الزوجية أو الملكية، أنا عندما أقول بعت أرى سوف يتحقق شيء وهو نقل وانتقال للمبيع، وللثمن أيضاً،كذلك عندما أيضاً أقول زوّجتُ فيقول الزوج قبلت، أرى تحقق أثرٌ ، لم يكن هذا الأثر قد حصل قبل إنشاء العقد، فكما أن للعلية تأثير فكذلك للعقد الذي هو سبب، للسببية تأثير، وكما ننتزع العلية من حيثيتي المؤثرية والمتأثرية فكذلك ننتزع السببية أو العقدية من العقد من لحاظ تحقق الزوجية والملكية بالعقد، هذا الذي يريد أن يقوله المحقق النائيني، لكن  ضعوا تحت كلام المحقق النائيني  ـ لأنه سنرجع له مناقشين إياه ـ ضعوا تحت قوله: إذ حيث كانت الزوجية والملكية اعتباريتين كان سببهما اعتبارياً لا محالة، هذا ضعوا تحته خطاً، لأنه سيرجع له الماتن، عرفنا مراد المحقق النائيني يرحمه الله؟ 

يقول المحقق النائيني مفيضاً في تبيان مراده: فالأمور الانتزاعية ليس لها ما بحذاء في الخارج، سواء كان انتزاعها من مقام الذات، ما هي الأمور الانتزاعية التي تنتزع  من مقام الذات وليس لها وجود خارجي، يقول كالإمتناع والإمكان والعلية، العلية أمر ننتزعه من العلية والمعلولية، لكن من حيثيتي المؤثرية والمتأثرية، لكن لا أقدر أن أقول يا أيتها العلية سوف أقيم حرباً لا هوادة فيها معك، أقدر؟ لا وجود لها، الوجود لمنشأ الانتزاع، لحيثيتي المؤثرية والمتأثرية، أما العلية في حد ذاتها لا وجود لها، وهكذا السببية للعقد، ولذلك يقول: سواءً كان انتزاعها ـ يعني الأمور الانتزاعية ـ  من مقام الذات كالامتناع والإمكان والعلية،  أم من قيام أحد المقولات، لعله لو قال قيام إحدى المقولات بمحلها أوضح، لا بأس، قيام أحد المقولات من ، قيام؟ يقال قيام إحدى المقولات بمحلها لعله أوضح، لابأس قيام أحد المقولات بمحلها لأنه أيضاً قد يقال أن هذا مؤنث مجازي، على كلٍ، كالفوقية والتحتية والقبلية والبعدية، نرى هذه الأمور تقوم بمحالها، نحن متى نطلق فوقية أو فوق؟ على وجود فيه تحت، وتحت على وجود له فوق، وهكذا، والتحتية والقبلية والبعدية، بين أمرين، سواءً كانت هذه البعدية زمانية أو مكانية، فإن الفوقية ليست من مقتضيات ذات الفوق، يعني هذا ليس بأمر ذاتي لا ينفك عن الفوق، الفوقية، هذا أمر انتزاعي نحن ننتزعه، ولذلك الإنسان لو لم يحط بأن هذا فوق وأن له تحت ، هل يقدر أن ينتزع فوقية؟ لايقدر، فإن الفوقية ليست من مقتضيات ذات الفوق بل لأجل خصوصية أوجبت انتزاع الفوقية من الفوق، وكذا الأمور التي ذكرناها، التحتية من التحت، البعدية من البعد، والقبلية من القبل، وهكذا، هذا كلام من هذا؟ وخلاصته ما هي؟  إن الأمر الانتزاعي هو مصطلح  ليس له ما بإزاء  ينتزعه المنتزع إما من وجود اعتباري فيكون سبب الاعتباري  اعتباري، أو من وجود حقيقي ، وينتزع طبعاً، يقول في عندنا وجودات حقيقية ونحن ننتزع منها بلحاظ حيثيتين مثلاً أو حيثية من الحيثيات، كما ننتزع مثلاً العلية من وجود علة ومعلول، تم كلام المحقق النائيني  رحمه الله.

الماتن عنده بعض الإشكالات على المحقق النائيني: 

الإشكال الأول الذي يورده الماتن على المحقق النائيني هو: أن ما أفاده المحقق النائيني  رحمه الله من أن سبب الأمر الاعتباري لابد أن يكون اعتبارياً، ليس كما ينبغي فإن سبب الأمر الاعتباري  قد يكون أمراً اعتبارياً وقد يكون أمراً حقيقياً وخارجياً، مثال ذلك: يقول سآتي لكم بمثالين يتضح منهما أن سبب الأمر الاعتباري  قد يكون اعتبارياً وقد يكون حقيقياً، يقول ملكية أحد العمودين ، في الملكية أليس أمراً اعتبارياً،  فلو ملك أحد الأولاد أباه أو أمه أو جده أو جدته انعتق عليه ما ملكه، فالعتق مسبب عن سبب، ما هو السبب؟ هو الملكية، والملكية أمر اعتباري، لكن في بعض الأحيان قد يكون السبب للأمر الاعتباري  أمراً حقيقياً، لو مات المورث ملك الوارث، موت المورث أمر حقيقي أما ملكية الوارث أمر اعتباري، كذلك يقول السيد: العقد، كلمة بعت، هذا له وجود، هل هذا وجود حقيقي أو اعتباري؟ وجود حقيقي هذا،  بعت هذه، صيغت البيع أمر حقيقي وليست بأمر اعتباري ، والانتقال للملكية أمر اعتباري، فيقول نحن لا نستطيع أن نتبع المحقق المذكور فيما أفاده، من أن سبب الأمر الاعتباري اعتباري، في  بعض الأحايين يكون سبب الأمر الاعتباري  اعتبارياً، وفي بعض الأحايين الأخرى يكون سبب الأمر الاعتباري أمراً حقيقياً كما رأينا مثل الموت ومثل صيغة البيع، هذا الإشكال الأول.

لكن قبل أن ننتقل إلى الإشكال الثاني عندي تأمل في قوله: وقد يكون السبب للأمر الاعتباري  أمراً حقيقياً كصيغة البيع، السبب ليس نفس الصيغة، السبب هو الاعتبار ،أن الصيغة يتحقق بها الانتقال، هكذا يقول الأصوليون، فالصيغة هي إبراز لذلك الاعتبار، الصيغة تبرز هذا الاعتبار تدلل عليه، ليس الصيغة هي نفسها، ولذلك يتحقق البيع بالصيغة وبالمعاطاة وبأنواع أخر، يعني انتقال الملكية، فنتأمل في كلامه يحفظه الله.

الإشكال الثاني الذي يورده على المحقق النائيني أنه قال: أن الأمر الانتزاعي ينتزع من العلية والمعلولية، أي من حيثيتين لوحظتا كلتا الحيثيتين، فانتزعنا العلية، التي قلنا المؤثرية والمتأثرية، في الحقيقة هنا عندنا شيئان، عندنا معلولية وعندنا علية، لكن نحن أصلاً العلية ننتزعها من لحاظ الحيثيتين كما أن المعلولية ننتزعها من الحيثيتين، وليس من حيثية واحدة، يعني لما أقول هذه معلولية، يعني هنا متأثر بأثر، يقول إذا كان هذا المحقق العلم يرحمه الله يرى أن الأمر الانتزاعي ينتزع من العلية والمعلولية في الحقيقة، يعني نفس العلية تنتزع من الأمرين، من حيثيتين، مؤثرية والمتأثرية، فأيضاً السببية الأمر فيها كذلك، العقد، لا نستطيع أن نقول كما قال هو يرحمه الله من أنها منتزعة من أين؟ هو قال من شيء و احد، إذا تلحظون كلامه، ماذا قال؟ قال كالعقد الذي يكون سبباً للزوجية والملكية، فيعني العقد أو السببية من أين ننتزعها؟ من شيء واحد، منشأ الانتزاع هو الملكية الخارجية، شيء واحد، ننتزع منه السببية للعقد، يقول هذا لافرق فيه بين انتزاع العلية من شيئين وانتزاع السببية للعقد من شيئين،  لأنهما من واد واحد، نقرأ كلامه، لعل في كلامه إيضاح أدق مما أوردته، ولذلك يقول: وأما ثانياً فإنه إذا كانت العلية منتزعة من العلة والمعلول معاً، فلا وجه لانتزاع السببية من خصوص العقد بل يتعين أن تكون السببية منتزعة من العقد ومن الزوجية، كما لا وجه لانتزاع الفوقية من خصوصية في الفوق، بل الفوق مع ما تحته، بل من خصوصية فيه وفيما تحته، لأنها بأجمعها من الإضافات القائمة بالطرفين، فالفوقية مثل العلية،  وكذلك السببية مثل العلية، فإذا كنا ننتزع العلية من أمرين فكذلك ننتزع السببية من أمرين، أحدهما العقد والثاني المسبب عن العقد، كما كنا ننتزع العلية من أمرين أحدهما المؤثرية والثاني المتأثرية، يعني العلة والمعلول.

....
تقصد يعني طرفين باعتبار أنه فيه إيجاب وقبول، وإلا ماذا تقصد؟ تقصد وجودين خارجيين، يتأتي منهما الإيجاب والقبول؟ أيضاً العلية نفس الشيء من وجودين، ربط أحدهما بالآخر، فما أدري ما الفرق بينهما، فإذا كان نفس العلية ننتزعها من وجودين، من علة ومعلول، فكذلك أيضاً السببية للعقد من نفس الصيغة التي هي سبب ومن المسبب عنه، لأن السببية تتحقق بأمرين. 

....

لم ينتزعها من العقد ، انتزعها من المسبب، من الأثر ، من الزوجية، دون أن يلحظ المؤثر، الذي هو العقد.
...

إما من العقد أو من المسبب من العقد، يعني من أحدهما، نحن نقول له لا، السببية انتزعت من الاثنين معاً، هو قال من العقد، والماتن يرد عليه يقول له من الأمرين، لأن هذا من واد واحد لا فرق بينهما، ماذا قال النائيني بالضبط؟ قال: أو الموجود في عالم الاعتبار كالعقد الذي يكون سبباً للزوجية والملكية، كان سببهما اعتبارياً، نعم، قال السببية من نفس العقد انتزعها، الذي يظهر من كلامه، لا أدري  هل هو يرى أنها انتزعت من نفس المسبب عنها أو من نفس السبب؟لا، من أمر واحد، الخلاصة،وبحسب الذي يظهر من الكتاب أنها من السبب وحده، ومع ذلك يقول: في مطلب مر عليكم في المنطق أو في الفلسفة بأن الإضافات مختلفة، فبعض أنحاء الإضافات متساوية، يعني دون فارق، مثل الأخوّة، الأخوة بين الأخوين، يوجد تشابه بينهما، يعني كلاهما ولدا من أب واحد أو من أم واحدة، أو أخوة باعتبار الانتساب للمبدأ، والتشابه في الطول أو في القصر أو في الصفات، في بعض الأحيان، المتضايفين يختلفان، مثلاً العلية، واضح أننا عندما ننتزع العلية، العلة تتغاير مع المعلول، والسببية، السبب يتغاير عن المسبب، لكن هذا لا يغير في الواقع شيء، وكذلك عندما ننتزع الفوقية، الفوق يتغاير مع ما تحته، ولذلك يقول نعم تختلف الإضافات فقد يكون قيامها بأطرافها بنحو على نسق واحد دون اختلاف، كالأخوة والتشابه، وقد يختلف نحو قيامها ببعض أطرافها عن نحو قيامها بغيره، يعني بالطرف الآخر، كالعلية التي يكون قيامها بأحد طرفيها موجباً لصدق العلة عليه، وقيامها بالطرف الآخر موجباً لصدق المعلول، كما أن قيام الإضافة الخاصة بالعالي والسافل يوجب انتزع إضافتين مختلفتين، وهما الفوقية والتحتية، وصدق الفوق على الفوقية والتحت على التحتية، ومع ذلك يقول أنا قد أجد مبرراً لما أوردته من إشكالات على المحقق النائيني،  لأن هذا الأمر المحقق النائيني  لايريد أن يشكل في هذا الأمر ويبين فارق بين انتزاع مفهوم العلية أو مصطلح العلية وانتزاع مصطلح السببية من العقد،  لا يريد أن يفرق بين الأمرين وإن كان يظهر من كلامه هذا التفريق، لكن لعل إبانة ما أفاده المحقق النائيني  من المقرر سببت اضطراباً في تقرير المطلب، وإلا المحقق النائيني  ليس من المعقول أن يرى فرقاً بين انتزاع العلية وانتزاع السببية مع أنهما كما أشرنا من واد واحد، هذا يعني تقريباً دفاع عن المحقق النائيني، على كل، ومع ذلك يقول هذه المناقشات التي أوردناها على المحقق النائيني  يرحمه الله لا نريد أن نقف عندها، وإنما نريد أن نبين حقيقة الأمر الانتزاعي وتبيان مطلب له أهمية في المقام، أوضح هذا المطلب ثم أبين بعض النكات التي ذكرها الماتن، أولاً نوضح المطلب، ما هو هذا المطلب؟ هو أن العلماء قالوا إن الأمور الانتزاعية مصطلحات التي نعبر عنها بأمور انتزاعية، هذه الانتزاعيات قلنا: واحد: أولاً أنه ليس لها ما بإزاء في الخارج، هذا مسلم، الأمر الثاني ليس لها ما بإزاء في عالم الاعتبار، ليس مثل الزوجية والرقية والحرية، ليست من هذا القبيل، الأمور الانتزاعية ليس لها ما بإزاء في عالم الخارج، لأن هذه الأمور الانتزاعية هي من الأمور الإضافية، وحقيقة وجود هذه الأمور الإضافية في عالم الذهن فقط لا غير، هذه الأمور الانتزاعية أين موطنها ومحلها؟ في عالم الذهن وحده، وليس لها وجود فيما عدا عالم الذهن، وجودها حقيقتها في عالم الذهن، بيان آخر: بحيث إنْ لاحظها الذهن وجدت، وإن غفل عنها انعدمت، لأنها لحاظ ذهني فقط، ولا وجود لها وراء اللحاظ الذهني لأنها أمور انتزاعية، كلام من هذا؟ كلام بعض العلماء في تبيان حقيقة الأمور الانتزاعية، من أنها لا وجود لها إلا في عالم الذهن، أما الأمور الحقيقية لها وجود في العالم الخارجي، والأمور الاعتبارية لها وجود  في عالم الاعتبار، ولذلك لها مصاديق، الأمور الاعتبارية الأمور الذهنية وجودها فقط فحسب في عالم الذهن، بحيث إن الذهن غفل عنها زالت وانعدمت، وأشبه ما تكون، لأنكم درستم فلسفة، بما أورده صدر المتألهين رحمه الله في الوجود التعلقي الرابط، حقيقته بارتباطه بعلته ومبدأه، فإن زال الارتباط انعدم لا وجود له، هذه الأمور الانتزاعية، هنا الماتن يريد أن يضيف شيئاً، كأنه لم يرتض هذا المطلب، ويرى الماتن مطلباً آخر، وهو إن الأمور أو المصطلحات الانتزاعية لها نحو ما من الحكاية عن شيء متقرر، وليست هي فقط موجودة بوجود ذهني بحيث إذا أغمضنا هذا الوجود الذهني زالت وانتفت، كلا، لها حكاية عن محكي ما بنحو ما من الحكاية، كلام من هذا؟ كلام الماتن، يقول الأمر الانتزاعي يحكي بنحو ما كمصطلح انتزاعي عن منشأ انتزاعه، ويأتي بدليل على مراده، ما هو الدليل؟ يقول عندنا أمور تخييليات، ليس لها وجود، الآن أنا أتخيل في عشرة جبال من الزئبق، أتخيل خيال،  عالم الخيال واسع، أحد يقول لماذا تتخيل؟ لكن انظروا، مثلاً محيط من الماء وكله مملوء بألماس ومجوهرات، ماء وفيه ألماس كثيرة، وجواهر كثيرة، خيال! باب الخيال هذا مثل ما يقولون مفتوح واسع، ولكن بمجرد أن أقطع الخيال انقطعت تلك الصور المتخيلة، لأن الصور المتخيلة متقومة بالمتخيل، ولا وجود لها وراءه، يقول الماتن: لايمكن لنا أن نعد الأمور الانتزاعية من قبيل الأمور المتخيلة، أمور خيالية، بحيث لا وجود لها ولا تحكي، بمجرد أن نغمض الذهن تتلاشى وتنتفي، الأمر ليس كذلك،  ولو صح ، لو كان الأمر كذلك لاستطعنا أن نجعل الفوق تحت، لأنه مجرد خيال، والمعلول علة، والمتقدم متأخر وهلم جرا، لأنه مجرد الوجود  هو تابع لعالم الذهن، كما نحن نوجد جبال مثلاً من الذهب والفضة والألماس، أمور تخيلية،  فيقول لا نستطيع أن نقول كما قال هؤلاء من أن وجود هذه الأمور الانتزاعية محصور بعالم الذهن فقط ليس إلا، بل لها نحو ما من الحكاية، وقد قال هؤلاء أي العلماء إنها لاتحكي عن شيء وراء الوجود الذهني لأنها إضافة، ولو حكت عن شيء لاحتاجت إلى إضافة أخرى ، وهذه الإضافة تحتاج إلى إضافة فيلزم التسلسل وعدم الانقطاع، يقول هذا الإشكال غداً إن شاء الله نحن سوف نتأمل فيه، لأن الماتن يقول هذا الإشكال حقيق بالتأمل، ولكن يقول الكلام الذي أنا أوردته من أنها هي ليست من قبيل الأمور التخيلية أيضاً حقيق بالتأمل، فيكون ما أفاده القوم من إيراد استدلال  يحتاج أن نتأمل فيه، كما أني أنا ما أوردته ـ صاحب المحكم ـ أيضاً حقيق بالتأمل، ثم يقول ولعلنا نستطيع أن نجمع بين ما أوردناه نحن وما أورده القوم من استدلال على أن الأمور الانتزاعية لا تحكي عن شيء وراء عالم الذهن.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
